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7 نشرة معلومات

طريقة طلب مراجعة أو نقض أمر تدبير وإدارة للأموال

بمن أتصل؟
إذا أراد زبون مراجعة أمر تدبير وإدارة أو طلب كفّ مكتب 
 (NSW Trustee and نيو ساوث ويلز للأمانة والوصاية

(Guardian (NSWTG) عن تمثيله كمدير مالي فيتعين 
عليه استشارة الجهة التي أصدرت أمر التدبير والإدارة. 

قد تكون تلك الجهة المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز 
 (Supreme Court (Equity )قسم الإنصاف – الحماية(

))Division – Protective أو مجلس تحكيم شؤون 
الوصاية )Guardianship Tribunal( أو مجلس تحكيم 

 (Mental Health Review مراجعة شؤون الصحة العقلية
  .Tribunal)

ما هي المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها؟
إذا أراد زبون نقض قرار تعيين مكتب نيو ساوث ويلز للأمانة 

والوصاية كمدير مالي لشؤونه المالية فيتعين عليه تقديم 
دليل من شخص محترف كطبيب أو أخصائي نفساني أو 
عامل اجتماعي يمكنه تبيان أن الشخص قادر على إدارة 

شؤونه المالية. وسوف يتعين على الزبون أيضاً تعبئة بعض 
الإستمارات.

هل يمكن لشخص آخر أن يتولى شأن إدارة 
الممتلكات؟

يمكن للزبون أن يطلب من المحكمة العليا في نيو ساوث 
ويلز أو مجلس تحكيم شؤون الوصاية تعيين شخص ما غير 

مكتب نيو ساوث ويلز للأمانة والوصاية كمدير مالي على 
ممتلكاته.

وسائل الاتصال
ينبغي الاتصال بالمحكمة أو بالمجلس التحكيمي 
المناسب لمناقشة هذه المسألة قبل تقديم طلب.
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تم إعداد هذه الوثيقة من جانب دائرة العدل والنيابة العامة لأغراض تقديم المعلومات العامة؛ وفي حين أنه تم إيلاء كل عناية فيما يتعلق بدقة المعلومات، لا تضمن الدائرة 
دقتها صراحة أو ضمنياً. هذا وينبغي على متلقّي هذه المعلومات الحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل اتخاذ أية قرارات استناداً إليها. 09/09 


